
אאא  RARJ

  

653 

 .2022-02 العدد ،13مجلدال

في  ز، لحضیر سیهاممع اشر "من نظام التسییر، لعز ة الم ض للمراف العموم :إلى نظام التفو
ة  .662-653 ص ص ؟أ فعال

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
ة؟  ة: أ فعال ض للمراف العموم اشر إلى نظام التفو   من نظام التسییر الم

 

في  زمع    ،(1) لعز
حث حول فع، أستاذ محاضر "أ" )1( ة مخبر ال ل ة،  ة القاعدة القانون ل

ة اس ة، الحقوق والعلوم الس ة، الجزائر.06000، جامعة بجا   ، بجا
 bejaia.dz-laziz.maifi@univ: البرد الإلكتروني

   ،)2( لحضیر سیهام
توراه، )2( ة د ة الحقوق  طال ل ة،  ة القاعدة القانون حث حول فعل مخبر ال

ة،  ة، جامعة بجا اس ة، الجزائر.06000والعلوم الس   ، بجا
  sihamlahdiri@gmail.comالبرد الإلكتروني:

   الملخص:
ة للأفراد على أساس مجموعة من  اة الاجتماع ة من مظاهر تدخل الدولة في الح تعتبر المراف العموم
فة  امها بوظ رة الصالح العام، إلى جانب ق ، تحقی ف ارات منها أن الدولة هي المنشئة لهذه المراف الاعت
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From the direct management system to the delegation system for 
public utilities : what effectiveness? 

Summary:  
Public utilities are considered as manifestations of the state’s interference in the 

social life of individuals on the basis of a set of considerations, including that the 
state is the originator of these utilities, the realization of the idea of the public good, 
in addition to carrying out the function of management, which is called the model of 
the interfering state. 

However, this system has proven its failure to lead the state within the 
framework of the social and economic development project. However, the 
multiplicity of the scope of its functions, in addition to opening up areas for 
competition and the increasing burden of public expenditures, made the state abandon 
the management of some public utilities, which was embodied in the system of 
authorizing public utilities.  
Keywords:  
Delegation, public utilities, public interest, the state, management. 
 

Du système de gestion directe au système de délégation des services 
publics : quelle efficacité ? 

Résumé : 
 Les services publics sont considérés comme des manifestations de l'ingérence 
de l'État dans la vie sociale des individus sur la base d'un ensemble de considérations, 
notamment que l'État est à l'origine de ces services publics, la réalisation de l'idée de 
bien public, en plus à remplir la fonction de gestion, qui est appelée le modèle de 
l'état perturbateur. 
 Cependant, ce système a prouvé son incapacité à piloter l'État dans le cadre 
du projet de développement économique et social. Cependant, la multiplicité de 
l'étendue de ses fonctions, outre l'ouverture des espaces à la concurrence et la charge 
croissante des dépenses publiques, fait abandonner à l'État la gestion de certains 
services publics, ce qui s'incarnait dans le système d'autorisation des services publics. 
Mots-clés :  
Délégation, services publics, intérêt public, État, gestion. 
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  مقدمة
ة  ة للأفراد على أساس  امظهر تعتبر المراف العموم اة الاجتماع من مظاهر تدخل الدولة في الح

امها  رة الصالح العام، إلى جانب ق ، تحقی ف ارات، منها أن الدولة هي المنشئة لهذه المراف مجموعة من الاعت
سمى بنظام أو نموذج  اختصار  ل هذا  فة التسییر،  طرقة  "الدولة المتدخلة"بوظ عرف  ر "التسییأو ما 

اشر للمراف العامة".   الم

ة    ادة الدولة لمشروع التنم لكن هذا النظام قد أثبت فشله وعجزه مع مرور الزمن، ذلك على الرغم من ق
،...إلخ، إلا أن ما في المجال الاجتماعي، الاقتصاد ات لا س ع المستو مع اتساع نطاق ومجال  هعلى جم

تدخل الدولة وتعدد وظائفها، إضافة إلى فتح المجالات للمنافسة وتزاید عبء النفقات العامة، الأمر الذ فرض 
ا وصناعًا،  عا تجارً ما تلك التي تكتسي طا ة، لا س عض المراف العموم علیها وجعلها تتخلى عن تسییر وإدارة 

حاجة ماسة إلى وجود ن ادئ التسییر  - فعال ومرن  -ظام جدید والتي هي  عض م یتخلى عن تطبی 
ي لها، الذ تجسد في  ض المرافالكلاس ة" "نظام تفو      .) Délégation des services publics(  العموم

حث    ه سنحاول من خلال هذا الموضوع ال صفة عامة، مع  فيوعل ام العامة المتعلقة بهذا النظام  الأح
صفة خاصة، ولن یتسنى ذلك إلا من خلال الإ ان تجرة الدولة الجزائرة في هذا المجال  ة على الإتب ة جا ال ش

المراف العامة من أجل تحقی المصلحة العامة؟ وما موقف المشرع الجزائر  ا التفوض  ة؛ ما مد ارت التال
  ذلك؟ من

من في ضرورة    ة عن هذه التساؤلات ارتأینا أن نتطرق إلى دراسة عنصرن أساسین، الأول  للإجا
حث الأول)، ثم دراسة  ام العامة المتعلقة بتفوض المرف العام (الم ان الأح ةالعلاقة التطرق إلى تب ع بین  ت

حث الثاني لتحقی المصلحة العامة التفوض والمرف العام ة بخاتمة والتي تعتبر (الم حث )، لننهي هذه الورقة ال
حث. م لموضوع ال   حوصلة وتقی

حث الأول ض المرف العام : الإطارالم مي لتفو   المفاه
م    رة تفوض المرف العام للخواص من أجل التح ات الدولة العصرة، أثارت العدید من  فيإن ف متطل

ما یتعل بتحدید  ما ف ة المختلفة، لا س حوث الفقه انت محلاً للدراسات وال الات والتساؤلات، هذه الأخیرة  الإش
ان خصائصها وأنواعها (المطلب  تحدید المقصود بها (المطلب الأول)، وتب رة،  مي لهذه الف الإطار المفاه

  الثاني).
ض المرف العام: طلب الأولالم   المقصود بتفو

ارة تفوض المرف العام في مؤلفه   J.M Aubyُعد الأستاذ (    Les services) أول من استعمل ع

publics locaux التحدید مع صدور القانون في سنوات الثمانينات ة التسعینات و عد مع بدا ما  ، لیتم تكرسه ف
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ة (  ،125 -  92رقم  م الإدارة الاقل ه لاحقًا في القانون رقم La loi joxe المتعل   -  93)، لیتم التأكید عل
ة (1993جانفي  19، المؤرخ في 128 اة الاقتصاد ة في الح محارة الرشوة والشفاف )، La loi sapin ، المتعل 

ضالذ بین الإ ات التفو   . 1طار القانوني لاتفاق
ض المرف العامتعرف : الفرع الأول   تفو

قى هو    این الموجود حول مصطلح تفوض المرف العام ومضمونه، إلا أنه ی على الرغم من الت
الرغم من تعدد التعرفات المقترحة له عرفه على أساس أنه:2الاصطلاح السائد   . وعلى العموم هناك من 

ات  ة التي تسمح بتخلي أشخاص القانون العام عن الصلاح الضرورة لتسییر المرف العام واستغلاله "العمل
  . 3شخاص من القانون الخاص"لأ

ضًا أنه:   عرف أ ه شخص عام مسؤول عن المرف بتفوض مهمة تسییر هذا  و موج قوم  "العقد الذ 
ط بنتائج  ون أجر المفوض له مرت ون شخص عام أو شخص خاص، و ن أن  م المرف لمفوض له، 

"   .4استغلال المرف
عتبر تفوض المرف العام أنه:   حول من خلاله شخص من  في حین نجد أن هناك من  "العقد الذ 

حمله التسییر من أراح أو خسائر، لشخص آخر  ما  اته و ل مسؤول أشخاص القانون العام تسییر مرف عام 
ل المنشآت وال تحمل بذلك  ، و اشرة بنتائج استغلال المرف تجهیزات الضرورة التي تسمح مقابل مالي متعل م

"   . 5الاستغلال الجید والتسییر العاد للمرف
ة: الفرع الثاني ض المرف العام عن نظام الصفقة العموم   تمییز تفو

                                                            
اهفوناس سهیلة،  1 ة للم ض الخدمة العموم ، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول التسییر المفوض النظام القانوني لتفو

ة، یومي  ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، 2011أفرل  28و  27للمراف العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، 
 .131(مداخلة غیر منشورة)، ص  136 - 129ص ص 

ارة "  2 شأن استخدام ع ض المرف العامهناك عدة انتقادات وجهت من طرف الفقه  عود في نظرهم إلى مجموعة من تفو "، ذلك 
عض الأنظمة الأخر وهو تفوض السلطة الذ یتعل  اب لعل أبرزها؛ أن هذا النظام یؤد إلى خل نوع من الخلط  الأس

ما أن مصطلح " الإ القرارات ض المرف العامدارة من جهة،  " وإنما على المرف" غیر دقی لأن التفوض لا یرد على "تفو
  "، للتفصیل أكثر في هذه المسألة راجع؛إدارته"
ض المرف العاممحمد محمد عبد اللطیف،  - ة للنشر والتوزع، القاهرة، تفو   عدها.وما  18، ص 2000، دار النهضة العر
ة،  3 س، الجزائر، تسیر المرف العام والتحولات الجدیدةضرفي ناد   .129، ص 2010، دار بلق

، ص  4   .131فوناس سهیلة، مرجع ساب
5 STEPHANE Braconnier, Droit des services publics, Presses universitaires de France, 2004, p 
413.  
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ة معرفة النظام    غ ة،  إنه من الضرور جدًا التمییز بین عقد تفوض المرف العام ونظام الصفقة العموم
ل منهما، وعلى الرغم من أنهما  م  ح ة دفع الإعقود من الالقانوني الذ  ف دارة، إلا أنهما یختلفان في 

  المقابل المالي، وطرقة الاستغلال.
ة د ف  فع المقابل الماليأولاً: الاختلاف في 

الاستغلال وتسییره، فإن   ان المقابل المالي لتفوض المرف العام له علاقة  في مجال الصفقة  هإذا 
ة تحدده الإ ون المقابل المالي محددًا العموم م المتعاملین الاقتصادیین لعروضهم، بل و عد تقد دارة المتعاقدة 

ه الإ   .  6دارةموجب العقد وتلتزم 
قة الاستغلالثانً  این في طر   ا: الت

ار    ة، المتف عتبر الكثیر الاستغلال المع ه للتفرقة بین تفوض المرف العام والصفقة العموم عل
دارة والعلاقة فاستغلال المرف العام من طرف المفوض له واستعمال الوسائل الموفرة من طرف شرك الإ

اشرة مع المرتفقین، هي التي تمیز تفو   .7ض المرف عن الصفقةالم
ه: المطلب الثاني ض المرف العام: خصائصه وأسالی   تفو

مجموعة من الخصائص تمیزه عن العقود الأخر (الفرع الأول)، ذلك    یتمیز عقد تفوض المرف العام 
  لفرع الثاني).ابتعدد أنواعه (
ض المرف العام: الفرع الأول   خصائص تفو

قة    ن لنا استنتاج أهم الخصائص التي  المقترحةمن خلال التعارف السا م لتفوض المرف العام، 
التالي؛    یتمتع بها، وهي 

الة؛ ل الإ أولاً: هو عقد و استغلال المرف العام، مع  ادارة شخصحیث من خلاله تو آخر (عام أو خاص) 
ة، على الرغم أنها المنشئة للمرف مهمة الرقا ام  الق   . 8احتفاظها 

استغلال مرف عام؛ ثانًا عض : تعلقه  ض، وهذا ما جعل ال عد الاستغلال العنصر الأساسي في عقد التفو
ة هي الاستغلال" عرفه على أساس أنه: فته الأساس نوع ف"، فالمهو عقد وظ ات و عدة صلاح وض له یتمتع 

م وإدارة المرف العام ة في تنظ   .9من الاستقلال

                                                            
ة، 6 ، ص ص  ضرفي ناد   .137و  136مرجع ساب

  .138، ص المرجع نفسه 7
8 PIERRE Delvolvé, Droit public de l’économie, Tome 3, DALLOZ, Paris, 1998, p 608.  

، ص  9 ة، مرجع ساب   .132ضرفي ناد
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ص؛  ون شخصثالثًا: أطراف التفو  اشمل تفوض المرف العام طرفین المفوض والمفوض له، فالطرف الأول 
ون خاضعًا إما  امعنو ن أن  م صاحب الاختصاص الأصیل في تسییر المرف العام، أما الطرف الثاني ف

  .10للقانون العام أو القانون الخاص
ض؛  عًا: مدة التفو ، یجب أن یتم التحدید في عقد تفوض المرفرا فوض فیها المرف ة التي   العام المدة الزمن

از والإ عقد الامت اقي العقود الأخر  ة تمیزه عن  وناوهذه الخاص لة نسبًا، أما  نیجار الذین  ة طو لمدة زمن
  .11سنوات 05إلى  03عقد التسییر عادة ما تتراوح مدته بین 

ض المرف العام: الفرع الثاني   أسالیب تفو
 لتفوض المرف العام أحدهما أصلي (أولاً)، أما الآخر فرعي (ثانًا). هناك نوعین  

ض الأصلي أولاً:   التفو
معنى    ه لجوء الهیئة المسؤولة عن المرف العام بإسناد مهمة تسییره إلى شخص آخر،  تكون  ألایُراد 

ون اتفاقًا  ، والتفوض الأصلي قد  الذ یتحق على و الهیئة المفوضة هي بدورها مفوضة من سلطة أخر
أن تلجأ الدولة مثلاً إل موجب نص قانوني  ون قانونًا یتجسد  ن أن  م ما  ة،  تفوض  ىأساس إبرام اتفاق

لها مهمة محددة ة وتو   . 12المؤسسات العموم
ض    الفرعيثانًا: التفو

قوم المفوض له الأصلي یتجسد    ل النشا محل التفوض بالتفوض الفرعي حینما  ل جزء أو  تحو
ة بین المفوض له الأصلي والمفوض له الفرعيإیتم عن طر  لصالح شخص آخر، الذ عادة ما   . 13برام اتفاق

                                                            
ن أن نشیر إلى ما تضمنه قانون رقم  10 م اه، 2005أوت  04، مؤرخ في 12 - 05على سبیل الاستدلال فقط،  الم ، متعل 

، الذ 2008، لسنة 04، ج.ر عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 03 - 08قانون رقم  ،، معدل ومتمم2005، لسنة 60ج.ر عدد 
اه بین طرفین، المفوض " منه في فقرتها الأولى على أنه: 101تنص المادة  ة للم ض الخدمة العموم ة تفو تجمع اتفاق
     والمفوض له".

اه  في هذا 11 حیث فوضت المؤسسة الجزائرة للم اه،  المقام نود أن نشیر إلى التجرة الجزائرة في التسییر المفوض في مجال الم
اه الصالحة للشرب للمتعامل الفرنسي  الم د مدینة الجزائر  لمدة خمس سنوات  (SUEZ Enveronnement)تسییر خدمات تزو

، ص  طار؛ فوناس سهیلة،ونصف، راجع في هذا الإ   .134مرجع ساب

ل  12 اه بناء على نص قانوني على مستو  مهمة تسییر مرف الم فها  اه التي تم تكل ة للجزائرة للم النس ما هو الحال مثلاً 
موجب  اه، ج.ر إ، المتضمن 2001أفرل  15مؤرخ في ال، 101 - 01تنفیذ رقم المرسوم الالتراب الوطني،  نشاء الجزائرة للم

  .2001، لسنة 24عدد 
  .132فوناس سھيلة، المرجع السابق، ص  :راجع 13
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حث الثاني ة لتحقی المصلحة : الم ع ض والمرف العام: علاقة ت   العامةالتفو
، فإلى جانب اشترا    غي توفر مجموعة من الشرو أتم معنى الكلمة ین رة التفوض العام  لتحقی ف

ون المرف  ل مرفقًا عامًا (المطلب الأول)، فإنه لمن الضرور أن  ش ضه  ون النشا المراد تفو ضرورة أن 
لاً للتفوض إلى المفوض له من جانب آخر (المطلب الث   اني). العام قا

  اشتراط وجود مرف عام: المطلب الأول
رة تعتبر من أصعب    شتر في تفوض المرف العام أن یتوافر المرف العام في حد ذاته، هذه الف

عتها.    المقصود بها أو من حیث تحدید طب ، سواء تعل الأمر  ل دقی ش ن تحدیدها  م ار التي لا    الأف
  ف العامتحدید فكرة المر : الفرع الأول

اشر من طرف شخص عام بهدف إن المرف العام مؤداه    ل نشاط ی اع أو تحقی مصلحة إ"أن  ش
  ، ومن خلال هذا المعنى نستنتج أن المرف العام یتحق إذا توافر شرطان؛14عامة"

اشر  الشرط الأول؛ - ان م شخص عام سواء  ا النشا  اشر، أ أن الد امن في ضرورة ارت ولة أو غیر م
لفة بإنشائها  ما أنها هي الم ط بوجودها،  ة هي التي تقوم بتسییر المراف العامة فهو مرت أو الجماعات المحل

التالي هي الأقدر على تسییرها. مها، و   وتنظ
ین الشخص العام من جهة    ا عضو بین النشا من جهة و ونستنتج من خلال ما تقدم أن هناك ارت

رة ال ، لتحقی ف   .15مرف العامأخر
مارسه الشخص العام، أما الشرط الثاني؛  - فیتمثل في شر تحقی المصلحة العامة من خلال النشا الذ 

  فالمصلحة العامة تعد العنصر الأساسي الذ تقوم على أساسه المراف العامة.
رة مرنة ومتطورة    ة هي ف رة المصلحة العامة أو المنفعة العموم ار أن ف اعت تتغیر بتغیر الأنظمة و

ل النشاطات ذات الاهتمام العام (الصحة،  ات، هو ما جعل مفهومها سلسًا ومرنًا تشمل  ار والإیدیولوج والأف
م، الضمان الاجتماعي،....إلخ )، التي تمارس من طرف السلطات العامة (شخص عام)، إلا أنها عمومًا  التعل

مت ة من المصلحة الخاصة، تعرف من حیث الكیف على أنها تكون في ق الرعا ة وأولى  ة أعلى مرت ها المعنو
  .16أما من حیث الكم فإنها تعتبر المصلحة التي تحق نفعًا لأكبر عدد من الأفراد

                                                            
، ص  أنظر؛ 14 ة، مرجع ساب   .14ضرفي ناد

  .33، ص سابمحمد محمد عبد اللطیف، مرجع  15

16  ، مان الطماو ادئ القانون سل :م ة المرف العام وعمال الإ الإدار ر العري، دارة العامةنظر عة العاشرة، دار الف ، الط
  .23ص  ،1979
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عة المرف العام: الفرع الثاني   طب
ما في أغلب الحالات فإن المراف العامة التي تكون محلاً للتفوض أو التسییر من قبل الخواص عادةً   

ضًا وتشجع الخواص على تسییرها وإدارتها  ة، لأنها أسهل تفو عة تجارة أو صناع تكون مراف عامة ذات طب
ة  بتحدید قائمة معینة من المراف العامة القابلة  دولة أن قامتسبب رحیتها، هذا على الرغم من أنه لا توجد أ

ض   .17للتفو
مجرد أن    حعلى هذا الأساس فقد اعتبر أنه  عة إدارة فإنه لا  ر من ظون المرف العام من طب

ه الغالب من الفقه، استنادًا إلى أن قانون  لم یتضمن في  (Sapin)تفوض وتسییر إدارته، وهو ما استقر عل
عاد المراف الإ ضفحواه است   .18دارة من دائرة التفو

عض الإ   الات التي تثیرها المراف الإذلك على الرغم من  عتها ش ما یخص تحدید طب ما ف دارة، لا س
ة، وهو ما یجعل معاییر التمییز  عة تجارة وصناع انًا أخر تعتبر ذات طب عض المراف إدارة وأح أین نجد 

،...إلخ) عة المرف قة وواضحة (إرادة المشرع، طب   .19بینها والمراف الأخر غیر دق
ة المرف العام: المطلب الثاني ض اشتراط قابل   للتفو

ه فإن الأمر    ض، وعل لاً للتفو ن المرف قا ون له أثر ما لم  إن تفوض تسییر المرف العام لا ولن 
ضها عن تلك المراف التي لا تكون محلاً للتفوض والتسییر.   قتضي منا التمییز بین المراف التي یجوز تفو

ة التفو    ان ان مد إم ه فإننا سوف نتطرق إلى تب عد وعل ة، لنبین  اد ة وغیر الس اد ض في المراف الس
ة. انة التفوض في المراف المجان   ذلك م

ة: الفرع الأول اد ة وغیر الس اد ض: بین المراف الس   التفو
ة (ثانًا) مع    اد ة (أولاً)، فإنه جائز في المراف غیر الس اد ن في المراف الس ان التفوض غیر مم إذا 

عض    الاستثناءات لكلتا الحالتین.وجود 
ة اد ض والمراف الس   أولاً: التفو

                                                            
ة فقط، وهو G. Marcouفي هذا الصدد یر ( 17 عتها تجارة أو صناع عني إلا المراف التي تكون طب ) أن تفوض المرف لا 

ه، أنظر؛ 1993ما تضمنه قانون  ، ص  حسب رأ ة، مرجع ساب   .135ضرفي ناد

عض الآخر أن قانون  18 فرق بین نوعي المراف ) Sapin( بینما یر ال ة، منهم الأستاذلا  )، راجع؛ المرجع F Auby-J( العموم
  .135نفسه، ص 

، ص راجع؛  19   .33محمد محمد عبد اللطیف، مرجع ساب
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ادة الدولة وتتعل بجوهر السلطة العامة    مفهوم س ة هي على علاقة  اد ون أن المراف الس النظر إلى 
قاعدة عامة.  ضها    لها، فإنه لا یجوز تفو

ون المرف   ن أن  م ه فإنه على سبیل المثال لا الحصر، لا  ع للدفاع الوطني محلاً للتفوض وعل  التا
مرف الشرطة، مرف  عة للدولة،  ة الأخر التا اد عض المراف الس أو التسییر، المعنى نفسه ینطب على 

  الضرائب، مرف السجون، .....إلخ.
ل متفاوت ووف شرو معینة و    ش جراءات إ مع العلم أن التفوض قد تجسد في هذه المراف لكن 
سند إلى جهات معینة ومتمیزة من أشخاص القانون العام أو الخاصمحددة عهد و حیث نجد أن التفوض   ،20. 

ة اد ض والمراف غیر الس   ثانًا: التفو
ة المجال الأفضل لتفوض المراف العامة، فالقاعدة العامة هو جواز إدارة هذه التعتبر المراف غیر    اد س

اب في ذلك متعددة، منها ما المراف وتسییرها، استثناءً نج ض، والأس عض منها غیر قابلة للتفو د أن هناك ال
عة المرف في حد ذاته طب ما قد یرجع السبب إلى إرادة المشرع ذلك بنص قانوني صرح21یتعل   ،22.  

ضمالمراف العامة ال: الفرع الثاني ة والتفو   جان
من في تحقی الرح، فقد وجدت من أجل خدمة     إن الهدف الأساسي من إنشاء للمراف العامة لا 

م،  نشا التعل اشرة  طرقة م ع دون مقابل، وهي مسیرة من طرف الدولة  ستفید منها الجم ة  عامة مجان
  .23الصحة،....إلخ

قع على عا   ونها تدخل ضمن النظام العام الذ  ت الدولة، والتي لا تستهدف تحقی وعلى الرغم من 
ستفید من 24الرح من خلالها ه قد  ض؛ نظرًا لكون أن المفوض إل رة التفو ، إلا أنه لا یوجد تناقض بینها وف

                                                            
20  ،   .48 - 45ص ص محمد محمد عبد اللطیف، مرجع ساب

ة أن تسند إلى 21 ام  ومن الأمثلة عن ذلك ما تضمنه رأ مجلس الدولة في فرنسا على أنه لا یجوز للمؤسسات العلاج الخواص الق
قاء في المستشفى لمزاولة العلاج   .مهمة "إقامة المرضى" الذین تتطلب حالتهم الحجز وال

- Voir C.E, Assemblée générale, Avis 16 juin 1994, EDCE, 1994, p 267. 
رسه مجلس الدولة الفرنسي في مجال الصحة دائمًا، والمتمثل في عدم جواز  22 ضا في هذا الشأن، ما  قات أ سناد إمن بین التطب

مة الوزارة الصادرة في    .1988أفرل  13إدارة غرف الموتى لمرف خارجي، والمصدر في ذلك ما ورد في التعل
- Circulaire ministériel, 13 avril 1988, J.O, 05 mai 1988, p 6142.  

سمبر  07، المؤرخ في 438 - 96مرسوم الرئاسي رقم من ال 153راجع مثلاً المادة  23 ، یتضمن إصدار نص التعدیل 1996د
ه في استفتاء  سمبر  08الصادر في  76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر  28الدستور المواف عل القانون 1996د ، معدل ومتمم 

القانون رقم 2002أفرل  14الصادر بتارخ ، 25، ج.ر.ج.ج عدد 2002أفرل  10المؤرخ في ، 03 - 02رقم   -  08، المعدل 
  .2008نوفمبر  16، الصادر بتارخ 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19
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ة خاصةً إذا تعلقإ ة للمراف المجان م النتائج الاقتصاد ن تقی ما أنه من المم ة من جانب،  ع ه  تیرادات ت
ة خاصةإ ائ   .25یرادات ج

  خاتمة
ام العامة التي تعني تفوض تسییر المرف العام التي انصبت    عدما بینا من خلال ما سب أهم الأح

رة التفوض تأساسًا على التشرع الفرنسي عمومًا والتشرع الجزائر خصوصًا، نس ل وضوح أنه لتحقی ف نتج 
غي توافر مجموعة  التالي تحقی المصلحة العامة، ین ا وثی بین للمرف و ون هناك ارت من الشرو منها أن 

سعى إلى  رة التفوض والمرف العام، هذا الأخیر الذ یتجسد من خلال وجود نشا یتولاه شخص عام و ف
  تحقی المصلحة العامة من جهة.

ون أن هناك     النظر إلى  ض، ذلك  لاً للتفو ون هذا المرف العام محلاً وقا ومن جهة أخر أن 
اب  ارات وأس عود إلى اعت ما أن الأمر قد  النظر إلى إرادة المشرع،  عتها أو  م طب ح عض المراف العامة 
المراف  ضها وإدارة تسییرها إلى أشخاص القانون العام أو الخاص، سواء تعل الأمر  أخر أین لا یجوز تفو

ة وغیر الس اد ة، المراف الس ة،... إلخاد   .المجان

                                                                                                                                                                                                     
، ص ص  24 ة، مرجع ساب   .29و  28ضرفي ناد

25  ،   .49ص محمد محمد عبد اللطیف، مرجع ساب


